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العربي الأوروبي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الإنتهاكات الممنهجة 

بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
غزة فی ١٣/١١/٢٠١٥
تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية إزاء حقوق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة، ولاسيما من حيث تزايد أساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل جسديا، بل إن كل شكل من أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية للأسرى والأسيرات هي أنماط للتعذيب وسوء المعاملة ، كما في سياسات الإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهالي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.

حيث وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين حاليا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى أكثر من (5100) أسير فلسطيني،  موزعين على (17)  سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل إسرائيل.

من بين هؤلاء الأسرى (537) أسيرا محكوما بالمؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات ، كما يوجد قرابة (400) طفل قاصر  (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر في سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون" . وهذا يخالف القانون الدولي، خاصةً اتفاقية حقوق الطفل، المادة (16) التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته وأن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".، ولا يزال (11) نائبا يقبعون في السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية .وكذلك يوجد (41) أسيرة فلسطينية على رأسهن الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات والتي تمضي (13 عاما) بالسجن.

وعن أوضاع الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الأسرى المرضى ليصل إلى ما يقارب (800) حالة مرضية منها (90) حالة خطيرة من الجرحى والمعاقين والمصابين بأمراض خبيثة.
وقد أعادت إسرائيل اعتقال (14) أسيرا محررا بعد تحررهم من صفقة شاليط حيث لا زالوا يقبعون في السجون ويواجهون تهديدا بإعادة أحكامهم السابقة.

كما إن هناك أسرى كبار في السن كحالة الأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما) وعمر عكاوي (60 عاما) وغيرهم .

وقد سقط أكثر من (204) من معتقلي الحركة الأسيرة شهداء بسبب سياسات القهر والتعذيب والاغتيال منذ عام 1967 . . كان آخرها الشهيد الأسير فادي الدربي (30) عام سكان جنين كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، والذي استشهد يوم 11/10/2015 في مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعد أن أصيب بنزيف دماغي هو الضحية الـ 55 لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمتعمدة في سجون الاحتلال.
إن خروج الاحتلال عن المعايير الدولية في التعامل مع المدنيين تحت الاحتلال جعله يبيح لنفسه كل صور الانتهاك لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونذكر هنا أهم صور الانتهاكات بحق الأسرى كما يلي :

التعذيب:
تستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق ، حيث يتم استخدام أسلوب الشبح و الحرمان من النوم و إسماع الموسيقى الصاخبة والضرب والهز والتهديد بالاستغلال الجسدي، والتقييد العنيف للأيدي والأقدام، وتعريض المتهم للإضاءة القوية والضغط على الرقاب، وتعريض الأسير للحرارة العالية تارة و البرودة تارة أخرى. وتعتبر هذه الأساليب منافية للقوانين والأعراف الدولية.  وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية منه على أنه: " لا يجوز التذرع  بأية ظروف استثنائية أياً كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وتعمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى و نزع الاعترافات منهم بالقوة الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية.

عدم توفير العناية الطبية الملائمة
تعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى ، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء. وقد أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى حالات صعبة تعاني من أمراض خطيرة في سجون الاحتلال ومنها: خالد الشاويش، المصاب بالشلل التام، ومنصور موقدة المصاب بشلل نصفي، وناهض الأقرع المبتور القدمين ومعاق، ومعتصم رداد المصاب بالسرطان، واياس الرفاعي المصاب بالسرطان، وسامي أبو دياك المصاب بأورام سرطانية، ومحمد براش المعاق، ويوسف نواجعة المعاق، وصلاح الطيطي المصاب بأمراض القلب، وعلاء الهمص المصاب بالسل، ومراد  سعد، المصاب بأورام خبيثة، وأيمن الزعاقيق المصاب بأمراض الكلى وغيرهم.
وبهذا السلوك تنتهك إسرائيل المادة (91) من اتفاقية جنيف التي تؤكد على ما يلي: " يجب أن يتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون كل ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب".

العزل

تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه ، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل. وغالباً ما يتم العزل دونما مبرر قانوني الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع النفسي والجسدي للأسير.

الحرمان من زيارة الأهل

إن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل اسرانيل يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة ، كما أن نقلهم  يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم. حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة ، وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة. وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات و بقدر ما يمكن من التواتر"

وعلى ما تقدم فإن المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال باعتبار تخصصها في العمل أثناء النزاعات المسلحة أو حالة الاحتلال ، وفي حالة استمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة ينبغي تحديد اللجنة الدولية من موقفها المسؤولية تجاه هذا الوضع ، ليمثل ذلك شهادة دولية أمام العالم ويشكل حافزاً للدول المعنية بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات.

ويطالب كلا من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب لأن يكون لها دوراً أكثر تأثيرا مما هو اليوم حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .

كما يدعو الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.
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